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ومحمود عبد المجيد وهشام عبد الرحمن 


' نواب رئيس المحكمة " 
بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسام السعدنى . 
وأمين السر السيد / رجب حسين . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة ٠‏ 
فى يوم السبت ٤‏ من محرم سنة ١577‏ ه الموافق ١7‏ من أكتوبر سنة ٠١٠١‏ م . 
أصدرت الحكم الآنى : 
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ۳۳۹١‏ لسنة © القضائية ٠‏ 


المرفوع من 


ف 
المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة 
وبعد المداولة قانوناً ٠‏ - 
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء مال 
مملوك للمحجور عليه بقصد الإضرار يه حال كونه قيما عليه قد شابه القصور في التسبيب ذلك 
بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوية بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التى دانه بها » مما 
يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 


الشعسية ال داع کک آنھ عع جیا جس على أخ " يعاقب بالحبس كل من أخفى بقصد 
الإضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب " وظاهر من سياق هذا النص أنه 
يتطلب أن يكون هناك مالا منقولا ثابت الملكية لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغاتب وأن يتم إخفاء 
هذا المال كركن مادى لتلك الجريمة وقصد جنائى وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء بمصلحة 


عديم الأهلية ء وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدلل تدليلا كافياً عن توافر أركان الجريمة التى 
دان الطاعن بها من تبوت مال منقول ثابت لعديم الأهلية أخفاه الطاعن وتواقر قصد جنائى وما 


يتطلبه ذلك من وجوب توافر قصد الإضرار فإنه يكون قاصر البيان بما يتعين نقضه والإعادة 


AEN 


جلسة ۲١‏ من أكتوير ستة 58 . ؟ 


برئاسة السيد القاضی / سمير مص طقى نائب رئيس المحكمة 
وعصوية السادة القضاة / تاجي عيد العظيم » عادل الكناتي ء 


صقوت أحمد عبد المجيد وضياء الدين جبريل زيادة تواب رئيس المحكمة . 


(OYY) 
لسنة ع القضائية‎ ١١١١۲١ الطعن رقم‎ 

" أهلية . آحوال شخصية قانون " تقسيره ” . قصد جناتيي . حكم " بياتات حكم الإداتة‎ )١( 
. " تسبيبه . تسيب معيب “ " ما يعيبه في تطاق التدليل “ . تقض " أسباب الطعن . ما يقيل متها‎ " 

حكم الإدانة . يياناته ؟ المادة + 79 إجراءات . 

المادة 7١‏ من القاتون رقم ١‏ لسنة ۲٠٠٠١‏ بشان تتظيم التقاضي في مسائل الأحوال 
الشخصية . مؤداها ؟ 

عدم تدليل الخكم بإدانة الطاعتة يجريمة إخفاء مال مملوك لعديم الأهلية على تبوت ملكية 
. المال المتقول له وإخفائه بقصد الإضرار بمصلحته وإنعدام أهليته . قصور يوجب نقضبه والإعادة ٠‏ 
5 (8) تقض * آثر الطعن “ . 

حدم امتداد أثر نقصّى الحكم تمن لم يكن طرفاً في الخصصومة الاستتتافية . عة ذللك ؟ 


-١‏ تما كان الحكم المطعون فيه أتشأ تنفسه أسياباً جديدة - ويعد أن أورد قيد ووصف 
الفياية: العامة - بين الواقعة والأدلة على ثيوتها في حق الطاعن في قوله ” حيث إته وقر في 
عقيدة المحكمة واستقر في وجداتها ثيوت التهمة قي حق المتهمة ثيوتآ يقينياً وآية ذلك أن المحكمة 
تطمتن لما سطر في الدعوي رقم 2 أسرة ... ولاية على المال اتمرفق صورة رسمية منها 
بالأوراق والتي ثيت يها أنه بتاع على محضر جرد تركة المتوفي إلي رحمه الله تعالي ... والمؤرخ 
أ يمعرفة المعاون الأول لتياية ... لشتون الأسرة واتذي تيين تركه سيارتين ملاكي بال --- 


جنسة ١‏ - + من أكتوير ستة و . + 


5 Aer 
إحداهما ... الصتع ماركة 2 طراز ... والآخرى ... اتصتع ماركة ۔۔۔ ظطراق ۔۔۔ > كما قررت‎ 


يهما المتهمة عند سؤالها بلك الدعوي » وأقادت يآن هذه السيارات سوق تقوم يتوكيل آقريين يال 
..- للتصرف فيها بالبيع ا لصائح القصر حيث أنها تدخل ضمن تصيبهم في أموال موركهم وطليت 
التصريح يعمل توكيلات لكل من ---اء و للتضرف ‏ في هذه السيارات بالبيع الصائح القصر 
وعلى ذلك ليت محكمة آسرة ... طلب المتهمة وأمهلتها لعمل تلك التوكيلات واستيقاء نيب 
القصدر حفاظة على أموالهم إلا أنها نكلت عن تتفيذ قرار المحكمة والتي قالت به وآخرين للنيابة 
العامة ء وذلك لتقديمهم للمحاكمة الجناتية  ”‏ لما كان تلك »> وكان قانون الإجراءات الجنائية قد 
أويجب في المادة ۳١ ١‏ منه أن يشتمل كل حكم بالإداتة على “1٠١‏ الواة-ة اا مسار م ا 2مرية بيانا 
تتحقق به أركان اتجريمة والظروف التي وقعت قيها والأدلة التي استخذسست المحكمة الإدانة 
حتى يتضح وجه استد لالها بها وسلامة مآخذها تمكينآ ا لمحكمة التقض من عراقية صحة التطبيق 
القانوني على الواقعة » كما صار إثياتها في الحكم وإلا كان قاصصرآً ا» وقد نصت المادة 7١‏ من 
القانوت رقم ١‏ لسنة + ٠ ٠‏ * يشأن تتظيم يعض أوضاعح وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال 
الشخصية التي دان الحكم الطاعنة بها على أنه " يعاقب بالحيس كل من أخفي يقصد الإضرار 
مال مملوكاآ لعديم الأهلية أو ناقصلها أو الغاتي " وظاهر من سياق هذا التص الوارد من المواد 
التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغاتيين » وتعيين وکلاء عتهم أتها تتطلب 
أن يكن هناك مال منقول ثايت ملكيته العديم الأهلية أو الغاتب وأن يتم إخفاء هذا المال كركن 
مادي لتلك الجريمة وقصد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخفاء يمصلحة عديم اللأهلية > 
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يدئل خدليلاً كاقياً على توافر أركان الجريمة التي دان اتطاعنة بها 
من كيبوت مال منقول كايت العديم الأهلية أحقته الطاحتة وتواقر قصد جتاتي وما يتطليه من 
وجوبي تواقر قصيد الواضرار_ وقيل ذتك ما يتطلبه النص من توافر صفة الأشخاص المطلوب 
حماية آموالهم وتواغر صغة انعدام الأهلية حتى يُطبق التص عليهماء فإن الحكم يكوت مشويآ 
-٣‏ تما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا آنهما الا يستغيدان من 
تقض الحكم المطعون قيه لان أي منهما تم يكن طرقاً قي الخصومة الاستتتاقية التي صدر 
قيها ذلك الحكم ء ومن ثم لم يكن لهما أصلاً حق الطعن بالتقض فلا يمتد إليهما آثره - 


00 جلسة ۲۰ من أكتوير سنة ۱۴۳٠ء۲‏ 


العامة ء ونئك كتقديمهم للمحاكمة الجناتية " . لما كان ذلك ء وكان قاتون الإجراءات الجناتية قد 
أويجب في اتمادة ۳١ ٠١‏ منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجية للعقوية يياناً 
تتحقق ايه آركان الجريمة واتظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة الإدانة 
حتى يتضح وجه استدلالها يها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة التقض من مراقبة صحة التطبيق 
القانوني على الواقعة » كما صار إتياتها في الحكم وإلا كان قاصرآً » وقد نصت المادة ٠١‏ من 
القانون رقم ١‏ لسنة ۲٠٠١‏ بشأن تتظدم بءا<. , أوصاح وإجراءدت للنعاناي في مساتل الأحوال 
الشخصية التي دان الحكم الطاعتة يها على أنه " يعاقب بالحيس كل من أخفي بقصد الإضرار 
مال مملوكاً لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغاتب " وظاهر من سياق هذا التص الوارد ضمن المواد 
التي نظمت كيفية جرد وحصر تركة عديمي الأهلية أو الغائبين ء وتعيين وكلاء عنهم أتها تتطلب 
أن يكون هتاك مال متقول ثابت ملكيته لعديم الأهلية أو الغائب وأن يتم [إخغاء هذا المال كركن 
مادي لتلك الجريمة وقصدد جنائي وهو قصد الإضرار من هذا الإخقاء بمصلحة عديم الأهلية » 
وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يحلل تدتيلاً كافيآ على توافر أركان الجريمة التي دان الطاعنة بها 
من ثبوت مال منقول ثابت تعديم الأهلية أخفته الطاعنة وتواقر قصد جناي وما يتطلبه 
من وجوب توافر قصد الإضرار وقبل ذلك ما يتطليه التص من توافر فة الأشخاص المطلوب 
حماية أموالهم وتوافر صفة اتعدام الأهلية حتى يطبق النص عليهم ء قإن الحكم يكون مشويآ 
بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه . لما كان ما تقدماء وإن كان وجه الطعن وإت اتصل 
ياتمحكوم عليهما الآخرين إلا أنهما لا يستفيدان من تقض الحكم المطعون فيه لأن أي متهما 
ألم يكن طرفآ قي الخصومة الاستتنافية التي صدر قيها ذلك الحكماء ومن ثم لم يكن لهما أصلاً 
حق الطعن بالنقض قلا يمتد إليهما أثره . 


